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:مقدمة

موال والمعاملات كالبیع من أهم القضایا المتداولة في حیاة الإنسان تلك المتعلقة بالأ

لقوانینأهمیة بالغة حیث أدرجت في مختلف التشریعات واالمشرعأولهما كلذلوالشراء،

دفاع عنها من صیانة هذه الأموال واللذا یسعى جاهدًا لوعالجت أحكامها من كل الجوانب،

ستطاعوا من شخص لآخر، فمنهم من االقدرات العقلیةبحیث تختلف،ستغلالكلّ نهب وإ 

أموالهم، ویتعلق الأمر هناى إدارتها وحمایة نفسهم ولهم القدرة علأأن یتولوا شؤونهم المالیة ب

ي هذا من جهة، ومن جهة أخرى هناك أشخاص عدیم)البالغ والعاقل الراشد(كامل الأهلیة ب

، السفه العتهالجنون، (عارض من عوارض الأهلیة  م، أو لدیهملصغر سنه:إماالتمییز

.رة أموالهم والتصرف فیهایعجزون عن إداء الأشخاص عدیمي الأهلیة لذا لاو فهؤ )والغفلة

أجمعت مختلف التشریعات على ضرورة حمایة فئة القصر خاصة في مجال 

المعاملات المالیة كون هذه الفئة هي عرضة لشتى أنواع الاستغلال، لأنها ضمن طائفة 

.عدیمي الأهلیة أو ناقصیها

القانونیة حیث الرشد ن هاء القاصر بأنه كل شخص لم یبلغ سیعرف أغلبیة الفق

من دولة إلى أخرى، بالرغم أن التشریع الجزائري استعمل مصطلح القاصر یختلف تحدیده

في أغلب النصوص القانونیة، ولكنه لم یقدم تعریفا خاصا به، وبالتالي فإن القانون الجزائري 

تقنین من ال42وذلك عملا بالمادة سنة19الفقه والقوانین التي اعتبرت سن الرشد یتفق مع

.المدني الجزائري

في إبرام أهلیتهیبلغ سن الرشد نسبة إلى قصور  لم على منیطلق مصطلح القاصر

التصرفات القانونیة والمالیة، وضعف عقله وإدراكه على التمییز بین النفع والضرر، ومن 

.خلال دراستنا تطرقنا إلى تحدید مدى الأهلیة القانونیة في إبرام تلك التصرفات
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، الحقوق المشروعة له كتسابلإ الإنسانكانت أهلیة الوجوب هي صلاحیة وإذا 

بالأداء وهي الأهلیة للمطالبةالإنسانهي صلاحیة فأما أهلیة الأداء .فإنّها تثبت لكل إنسان

و تتفاوت .، فهي لا تثبت لكل إنسانالواجب توفرها من أجل القیام بالتصرفات القانونیة

:فالقاصر یمر بمرحلتینیز أو انعدامه أو نقصانه،التمیكتمال تبعا لإالأهلیة 

سمى في هذه تة منعدمة فییكون منعدم التمییز وتكون أهلیفي المرحلة الأولى

ناقصة فیسمى  ةتالمرحلة بالقاصر الغیر ممیز، أما في المرحلة الثانیة تكون أهلی

بالقاصر الممیز، وعلى هذا الأساس تختلف درجة الحمایة المقررة للقاصر وهذا 

.حسب حالته في كلّ مرحلة

وبالرجوع إلى الحمایة القانونیة للشخص القاصر وأمواله في القوانین المعاصرة، فقد 

الشخصیة  هلیة لإدراج أفضل حمایة للطفل القاصر سواءًا حقوقو سعت أغلب التشریعات الد

الجمعیة (الأمم المتحدة، والاتفاقات الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان أو المالیة منها منظمة

).العامة للأمم المتحدة

من بین الحقوق تمامًا كبیرا بحقوق الطفل فجعلهاأما الدستور الجزائري فاهتم اه

ن وق المالیة مالأساسیة التي یجب حمایتها وصیانتها، فإن امتلك القاصر بعض الحق

إدارتها نظرًا لعجزه وقصور عقله، ولا یمكن له التمییز ما في منقولات وعقارات فلا یمكن له 

لمشرع فیكون عرضة لخسارة كل أمواله ویكون هدفًا سهلاً لاستغلاله، لهذا حرص ا هتمصلح

قوانین وأنظمة من أجل حمایته من كل خطر یحیط به، الجزائري على وضع ضوابط و

ذا نجد أن قانون الأسرة قد تطرق إلیه بشكل تفصیلي والقانون المدني بشكل عام ومن وله

بیع أملاكه ب وأعلاقته مع أسرته بما یتعلقفیسواءقوانین خاصة بحقوق الطفل القاصر 

.وحمایته
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على الطفل القاصر ومن تطرق المشرع الجزائري إلى موضوع النیابة الشرعیةكما

یتولى رعایة شؤونه الشخصیة والمالیة، وهذا بعدما تناول أحكام الأهلیة وفرّق بین 

القاصر وعدیم الأهلیة والقاصر الممیز، وتطرق إلى أحكام البیع، وبعد ذلك جاء 

الشرعي الذي یتولى رعایة شؤونه إماوولیه  هلیبین علاقة القاصر مع نائب

و الوصایة، وأیضا تطرق إلى كیفیة حمایة أملاك القاصر من بمقتضى الولایة أ

بالحمایة القضائیة أو الحمایة القانونیة، فالقاضي  االتصرفات الناقلة للملكیة سواء

یلعب دورًا مهمًا في تفعیل هذه الحمایة وهذا من خلال الرقابة على القاصر التي 

.تظهر أكثر عند تعارض مصالح النائب مع مصالح القاصر

،لذلك فإن موضوع هي الجوانب التي نرید تسلیط الضوء علیها بالدراسة والتحلیلتلك

.المدني وتقنین الأسرةبیع أملاك القاصر على ضوء التقنینیتعلق بنابحث

ضمن الفئات الضعیفة والعاجزة على یعتبرقاصرال أن عتبارقمنا بإختیار هذا الموضوع بإ

المالیة والرغبة في معرفة النظام القانوني الذي نظمه تسییر وتدبیر شؤونها الشخصیة و 

المشرع الجزائري لحمایة هذه الفئة، ألا وهي ناقصي وعدیمي الأهلیة التي هي بأمس الحاجة 

.لمن ینوب ویتولى رعایة وإدارة حقوقهم وأموالهم نظرًا لعجزهم عن إدارة شؤونهم المالیة

ت المالیة لفئة بارزة ومتواجدة بكثرة في تكمن أهمیة الموضوع كونه متعلق بالمعاملا

المجتمع، وهذا ما دفعنا إلى تبیان أحكامه التي یجهلها الكثیر من النّاس وما یتعرّض إلیه 

.مال القاصر من أخطار بسبب عجزه وجهله على كیفیة إدارة أملاكه بنفسه

.هذا الموضوع المتفرقة في بحث واحدائلسجمع مو الهدف من هذه الدراسة 

توضیح معالم الإطار القانوني للحمایة التي یقدمها القانون الجزائري لهذه الفئة -

.الضعیفة والعاجزة عن حمایة أموالها بنفسها
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الإسهام في وضع واقتراح حلول مناسبة للمشكلات التي تقع بین النّاس، فیما یتعلّق -

.أملاك القاصربالمعاملات الواقعة على بیع

یتم عرض هذا البحث بمنهج تحلیلي فهو یحلّل النصوص القانونیة الواردة في القانون 

.الجزائري

:إشكالیة الموضوع

هل حقّق المشرّع الجزائري الحمایة الكافیة للحقوق المالیة للقاصر؟

ل عن هذه الإشكالیة من خلال خطة التي قسمناها إلى قسمین، نتناو إجابتناوستكون 

أما في الفصل الثاني فسنتطرق إلى القاصر وأشكال النیابة الشرعیة علیه،الأولفي الفصل 

.صرفات الناقلة للملكیةحمایة أملاك القاصر من الت
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ة تعتبر نقص أهلیة القاصر سببًا كافیًا لمنعه من التصرفات القانونیة ولهذا یجب حمای

بحفظها عنه في تصرفاته،وذلك عن طریق نائب شرعي یتكفلینوبأمواله بوضع من 

وإدارتها وصیانة حقوق القاصر وحمایتها ومنعه من بیع أملاكه لأنّ هذه التصرفات تتطلب 

.توافر الأهلیة القانونیة

إلا أن تصرف النائب في أموال القاصر لا یكون بصفة مطلقة بل قیدها المشرع 

لأنّ على أمواله، فاظبها للحمجموعة من الشروط یجب التقید  فرض  طریقالجزائري عن

88بعض هذه التصرفات تشكل خطرًا على أموال هذا الأخیر كما جاء في نص المادة 

.قانون الأسرة الجزائري

في المبحث الأول إلى بیع القاصر هذا الفصل إلى مبحثین، تم التطرقوقد قسمنا 

أشكال النیابة الشرعیة على مال  إلى فیهلتعرضاكه، أمّا في المبحث الثاني تم لأملا

.قاصرال
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:المبحث الأول

بیع القاصر لأملاكه

لا یعتبر القاصر أهلا لممارسة التصرفات القانونیة ویعود السبب في ذلك لنقص 

أهلیته،مما یستوجب حمایة أمواله والحد من تصرفاته عن طریق وضع شخص ینوب عنه 

ت بالنیابة عنه،لعدم تصرفاالوال والقیام ببصفة شرعیة وقانونیة لیتمكن من إدارة هذه الأم

.تمتعه بالأهلیة القانونیة اللازمة لممارسة هذه التصرفات

قید المشرع إلا أن هذه الحریة في التصرف في أموال القاصر لیست مطلقة لذلك

حرص على طلب الإذن من المحكمة الجزائري تصرفات الولي والوصي في أموال القاصر بال

مواله والتي یمكن أن تؤدي إلى استغلاله أتشكل خطرا على كون بعض التصرفات لنظرا 

.من قانون الأسرة الجزائري88وهذا ما جاء في نص المادة 

هلیة القانونیة، تطرقنا في المطلب الأول للأمنا هذا المبحث إلى مطلبین،لذلك فقد قس

.وتطرقنا في المطلب الثاني إلى تعریف البیع

:المطلب الأول

بالقاصرالمقصود

تي شاع استعمال مصطلح لفظ القاصر عند أغلب التشریعات والقوانین الدولیة ال

أهلیته انعدمتالرشد أو الشخص الذي نقصت أو ن تحدثت عن الصبي الذي لم یبلغ س

، السفه، والغفلة في الجنون، العتهالتي تتمثل القانونیة بسبب عارض من عوارض الأهلیة و

في  وتعریف القاصر)الأولالفرع (في  ا إلى تعریف الأهلیة القانونیةوهو الأمر الذي یدعو 

).الفرع الثالث(ون الأسرة الجزائريوالصبي حسب قان)الفرع الثاني(
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الفرع الأول

تعریف الأهلیة القانونیة

للشخصیة القانونیة لأنها تسمح للشخص الطبیعي أو  ةیز تعتبر الأهلیة القانونیة أهم م

للتعاقد  هلاآ یكونوكل شخص1لم یكن مخالفا للقانونحتى الاعتباري بممارسة أي نشاط ما

.2لم یطرأ على أهلیته عارض یجعله ناقص الأهلیة أو فاقدها بحكم القانونما

ر فالأهلیة للأمر هي الصلاحیة هي الصلاحیة والجدارة والكفاءة لأمر من الأمو :الأهلیة لغة

.له

هي صلاحیة الشخص في ممارسة حقوقه والتزاماته المالیة بنفسه وهذا :الأهلیة اصطلاحا

قانون الأسرة 25المعدّلة بمقتضى المادة من قانون الأسرة الجزائري78حسب المادة 

ناقص الأهلیة أو كل شخص أهل للتعاقد ما لم یطرأ على أهلیته عارض یجعله «:الجزائري

وهي تعطي الشخصیة القانونیة للشخص الطبیعي وحتى الاعتباري .3»نونافاقدها بحكم الق

:نالقانونیة منذ المیلاد وهي نوعاوتكتب الأهلیة

الإنسان سواءا أكان علىتثبتالتيالواجباتوالحقوقبھانقصد:أهلیة الوجوب¾�

أھلیة وجوب ناقصة وأھلیة وجوب :نوعانشخصا طبیعیا أو إعتباریا، ولأھلیة الوجوب
.4كاملة

.35، ص2012، مكتبة الملك، فھد الوطنیة ، الریاض، الولایة على المالمحمد عبد العزیز النمي، -1
.10، ص2005سنة جامعة دمشق، ،الطبعة الخامسةالأحوال الشخصیة، عبد الرحمن الصابوني، -2
.، مرجع سابق84/11من قانون رقم من 78المادة -3
، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1، النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري ، جالعربي بلحاج-4

.67، ص 2001
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 في مثلا كالجنین تثبت له بعض الحقوق كالمیراث وحقه:أهلیة الوجوب الناقصة

فیه أربعة شروط وهي النسب، الإرث، تتوافرو  ،من التلفالأموالالمحافظة على هذه

وسبب ذلك أنّ الذمة لا تتثبت إلاّ لشخص ،فیه منعدمةالوصیة، الوقف، أما قابلیة الالتزام

.مستقل

ة للإنسان بمجرّد ولادته حیّا، لكمال ذمته وهي التي تثبت عام:أهلیة الوجوب الكاملة

بعد الولادة من جمیع الوجوه، ولا تزول عنه إلاّ بموته وبالتالي تثبت لهذا الشخص حقوق 

.1تهوتقع علیه التزامات ولا تزول هذه الأخیرة إلاّ بمو 

هي الأهلیة الواجب توفرها من أجل القیام بالتصرفات القانونیة وفق :أهلیة الأداء¾�

:2أهلیة أداء ناقصة وأهلیة أداء كاملة:القوانین النافذة وأهلیة الأداء بدورها تنقسم إلى نوعین

�ƒلأداء بعض الأعمال وترتب الأثر علیها الإنسانهي صلاحیة :أهلیة الأداء الناقصة

دون البعض الآخر كالصبي الممیز حیث یصلح لأداء العبادات وقد حكم الشارع 

.3بصحة عبادته، كما حكم الشارع بصحة معاملته

�ƒتحمل وهي صلاحیة الإنسان لأداء جمیع الحقوق المشروعة له و :أهلیة الأداء الكاملة

ي ذلك عباداته ومعاملاته وتترتب على أقواله وأفعاله علیه سواء فالإلتزامات الواقعة 

لم یعترضه آثارها الشرعیة من ثواب أو مدح أو عقاب وذم وتملیك وتملّك ونحوها ما

غماء والسفه والإكراه والإ العتهمن عوارض مثل القانونیةما یحدّ من هذه الصلاحیة

:أمورأربعة إلى ونستنتج من خلال تعریف الأهلیة وتقسیمها.4هاونحو 

.حتى لو كان جنینا في بطن أمهإنسانثابتة لكل :أهلیة الوجوب الناقصة.1

دراسة موازنة في القانون الفلسطیني والقانون المصري، رسالة ماجستیر، قسم "أحمد فوزي أبو عقلین، عوارض الأهلیة -1

.04، ص2012القانون الخاص، جامعة الأزهر، غزة، 
قردي علي عادل یحي، النظریة العامة للأھلیة الجنائیة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه في القانون، جامعة القاھرة، -2

.45دون ذكر السنة، ص
، 9 ص ،1972جامعة بغداد،سنة لإسلامیة والقانون،صلاح جمعة حسن الجبوري، الولایة على النفس في الشریعة ا-3

15.
15، 9 ص  المرجع نفسه لإسلامیة والقانون،صلح جمعة حسن الجبوري، الولایة على النفس في الشریعة ا-4
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.ثابتة للإنسان منذ انفصاله عن بطن أمه:أهلیة الوجوب الكاملة.2

.صلاحیة الإنسان للقیام ببعض الأعمال كالعبادة:أهلیة الأداء الناقصة.3

لا تثبت إلا لمن استجمع الشروط الأربعة وهي البلوغ، العقل، :أهلیة الأداء الكاملة.4

.1العلم، القدرة

الفرع الثاني

تعریف القاصر

لتشریعات والقوانین الدولیة،حیث شاع استعمال مصطلح لفظ القاصر عند أغلب ا

.أصبحت تهتم بالصبي الذي لم یبلغ سن الرشد

الطول، وقصر الشيء هو القصر والقصور في كلّ شيء خلاف:القاصر لغة

.2صر عنه إذا عجز عنهبالضم، یقصر قصرًا خلاف طال وق

ة الفقهاء فیقصد بالقاصر ذلك الشخص  الذي یكون عاجزا عن القیام أما في لغ

رفات الشرعیة بنفسه،بسبب عدم بلوغه سن الرشد وعدم تمتعه بأیة سلطة بالتص

.3.أكمل السن القانونيوبالتالي فلا یمكن له التعاقد إلا إذا .لممارستها

یطلق مصطلح القاصر على كلّ إنسان لم یستكمل أهلیته إما :القاصر اصطلاحا

یشمل المجنون غیر أو لعارض من عوارض الأهلیة فلصغر سنه فیشمل الجنین والص

والمعتوه والسفیه وذي العقلة، فالقاصر منذ ولادته وقبل بلوغه سن التمیز یسمى 

الممیز ومن ثم یتبین صغیرًا غیر ممیّز، أما بعد بلوغه سن التمییز فیسمى بالصغیر 

خیضر نواري منصف، الوصایة على القاصر في قانون الأسرة الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، جامعة محمد -1

.8-7، ص 2015، سنة )بسكرة(
حمد نیل شهادة الماستر في الحقوق، جامعة مالجزائري، مذكرة، حمایة أموال القاصر في التشریع زغبوبي خولة-2

 .07ص  2016 ،ة خیضر، بسكر 
الأسرة، مذكرة لنیل شهادة ماستر، جامعة أكلي  نینقتالمدني و  نینققوادري وسام، حمایة أموال القاصر على ضوء الت-3

.6-5، ص2013، سنة )البویرة(أولحاج محند
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معها البلوغ والرشد وجودا ساس في تحدید مفهوم القاصر ویتماشىي الأهأن الأهلیة 

.1وعدما

وشاركوا فقهاء .من لم یبلغ سن الرشد القانوني:القاصر على أنّهكما عرّف الفقهاء 

صطلحات أخرى للدلالة على القاصر صغیر السن والحدث، فالحدث الشریعة في استعمال م

.2في عرف القانون هو الذي لم یتم السن التي حددها القانون للتمییز ولم یبلغ سن الرشد

ویطلق اسم القاصر على كل من له أهلیة وجوب ویشمل الجنین والصغیر والمجنون، 

.3)سنة19(ه سن الرشد فلا یمكن لهذا القاصر أن یتسلم أموالا قبل بلوغ

على  388ت المادة مّا القانون  الفرنسي فقد أعطى تعریفا مباشرا للقاصر فنصّ أ  

.4»سنة كاملة18القاصر هو الشخص من أحد الجنسیین الذي لم یبلغ بعد سن «:أنّ 

:الفرع الثالث

تعریف الصبي حسب قانون الأسرة الجزائري

الجزائري في المواد المدني وقانون الأسرةقامت بعض التشریعات ألا وهي القانون

من القانون المدني بتعریف الصبي بشكل غیر مباشر وهذا من خلال تحدید  60إلى 40

للأهلیة ذا لم یبلغ هذه السن فیعتبر ناقص، أمّا إ5سنة19الأهلیة للالتزام بالعقود وهي 

یبلغ  لم من«سرة الجزائري ن الأقانو 82الولایة وهذا ما تؤكده المادة وتجري علیه أحكام

لطباعة سعید جعفور، تصرفات ناقص الأهلیة المالیة في القانون المدني الجزائري، والفقه الإسلامي، دار هومة لمحمد -1

.90، صالجزائروالنشر والتوزیع، 
.42قردي علي عادل یحیى،النظریة العامة للأهلیة الجنائیة،المرجع السابق،ص-2
.15، صقباسلااقص الأهلیة، المرجع محمد سعید جعفور، تصرفات ن-3

4 -Art.388 (L. n°74-631, juillet 1974, art.1er) : (Le mineur est l’individu de l’un ou l’autre sexe
qui n’a pas encore l’âge de dix-huit ans accomplis). Voir : Edition du Juris-classeur 1998.

قسم (جزائري، رسالة الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، بلقاسم سویقات، الحمایة الجزائیة للطفل في القانون ال-5

.13، ص2011، 2010، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، )الحقوق
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من القانون المدني تعتبر جمیع تصرفاته 42سن التمییز لصغر سنه طبقا للمادة 

.1»باطلة

.سنة19مطابق لمفهوم القاصر الذي لم یكتمل فالصبي حسب التشریع الجزائري 

:المطلب الثاني

المقصود بالبیع

اختلفت التشریعات في تعریف عقد البیع، فمنها من ركزت على الخاصیة النقدیة 

في التشریع تقنین مدني351ومنها من اكتفت بالمقایضة ولتجنب الخلط بینها نجد المادتین 

.في التشریع المصري قامت بالتمیز بینهاتقنین مدني 418الجزائري والمادة 

وهذا ما نتناوله في مطلبنا، بحیث نتطرق إلى تعریف البیع في الفرع الأول ثم 

.سنتعرض إلى أركان البیع في الفرع الثاني

:الفرع الأول

تعریف البیع

:نهوريسلاختلفت التعریفات الفقهیة في تعریف البیع ونجد من بینها تعریف الفقیه ا

ري ملكیة شيء أو حقا مالیا تللمشینقلبأنیلزم البائععلى أنه عقد ملزم للجانبین إذ«

.»ثمنا نقدیا بالمقابلري بأن یدفع للبائع تویلزم المش،آخر

أنه عقد یقصد به طرفاه أن یلتزم أحدهما وهو البائع «:غانمإسماعیلویعرفه أیضا 

ري بثمن تمالیا آخر مقابل التزام الطرف الثاني وهو المشوحقاأبأن ینقل ملكیة شيء 

.2»نقدي

28، المؤرخ في 05/02، المعدل و المتمم بالأمر رقم 1984یونیو 09، المؤرخ في 84/11من القانون رقم 82المادة -1

.1984، 24، المتضمن قانون الأسرة،  ج ر عدد 2005فبرایر
سي یوسف زاهیة حوریة، الوجیز في عقد البیع دراسة مقارنة ومدعمة باجتهادات قضائیة وفقهیة،طبعة مزیدة ومنقحة، -2

.13، ص2008، سنة الجزائرلأمل للطباعة والنشر والتوزیع، دار ا
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كما 2751سورة البقرة ﴾وأحلّ االله البیع﴿:ورد قوله تعالى-عزّ وجلّ -وفي كتاب االله 

لا یفرقون بین البیع البیع بأنه مبادلة مال بمال فهمعرف فقهاء الشریعة الإسلامیة

والمقایضة، فالبیع عندهم إمّا أن یكون بیع العین بالنقد وهو البیع المطلق أو بیع العین 

بالعین وهو المقایضة، أو بیع النقد بالنقد وهو الصرف، ویفید هذا التعریف أن البیع ینقل 

.المبیعسلیمم  بنقل الملكیة أو التزام بتالملكیة بذاته ولا یقتصر على إنشاء التزا

ومن هذا یتضح أنّ تعریف الشریعة الإسلامیة للبیع یتفق مع تعریف الوارد في 

القانتون الفرنسي الحدیث في كونه لا یشرط تقدیر الثمن ممّا یؤدّي إلى الخلط بین المقایضة 

.2والبیع

) يتقنین مدن351(أما في القانون الجزائري فقد عرّف المشرع عقد البیع في المادة 

ي ملكیة شيء أو حقا مالیا آخر عقد یلتزم بمقتضاه البائع بأن ینقل للمشتر «:على أنّه

.»مقابل ثمن نقدي

عقد یلتزم به البائع بأن «:أنّه)تقنین مدني418(والمشرع المصري عرّفه في المادة

.»ري ملكیة شيء أو حقا مالیا آخر في مقابل ثمن نقديتینقل للمش

أنّ المادتین عرفتا البیع بالأثر المترتب علیه وهذا عكس المشرع الذكر نرىمما سبق

.الكویتي الذي عرّف البیع بأنّه عقد تملیك

اتفاق بین «:أنّه)تقنین مدني1582(أمّا المشرّع الفرنسي فقد عرّفه في المادة 

»شخصیة بموجب یلتزم أحدهما بتبلیغ شيء والآخر بدفع الثمن

الأهمیة في التزام البائع من نص هذه المادة أن المشرع الفرنسي قام بحصرنفهم

.تسلیم لا بنقل الملكیةالب

.275سورة البقرة، الآیة-1
.7-5، بدون سنة، ص )بیروت(منشورات المكتبة العصریة، لبنان زهدي یكن، عقد البیع،-2
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على  عقد البیعمن قانون الواجبات والعقود372في المادة یعرف المشرع اللبناني

.»الشاري أن یدفع ثمنه هاعقد یلتزم فیه البائع أن یتفرّع عن ملكیة شيء ویلتزم فی«:أنّه

إلى وجود أركان یتمیز بها عقد السالفة الذكرنستنتج من مختلف هذه التعریفات 

.البیع

:الفرع الثاني

أركان البیع

وإذا انعدم ركن )الرضا، المحل، السبب: (ة وهيللعقد أركان ثلاثة طبقا للقواعد العام

.بل یكون باطلا بطلانا مطلقاهذه الأركان فلن ینعقد العقد من

.ركن التراضي: أولا

هو الركن الأول في عقد البیع إذ یشرط لانعقاده اقتران إرادتین متطابقتین أي وجود 

إیجاب معین وقبول مطابق له ویكون صحیحا وصادرا من ذي أهلیة دون أن یحجز علیه 

.لعارض من عوارض الأهلیة، ویجب الاتفاق بین الطرفین على العناصر الأساسیة للبیع

.1طبیعة العقد المراد إبرامه والشيء المبیع، المدّة والثمن: يوالتي تتمثل ف

أما المسائل التفصیلیة فلیس من الضروري الاتفاق علیها، بحیث ینعقد العقد ولو لم 

ا على المبیع والثمن أنّ عقد البیع لا ینعقد میتم مناقشتها، فإذا اشترط المتعاقدان بعد اتفاقه

ة على بعض المسائل البیع التي تعد حسب الأصل غیر أساسیإلاّ إذا تم الاتفاق فیما بعد

البیع في هذه الحالة یكون متوقفا على التراضي على فانعقادكزمان أو مكان تسلیم المبیع،

  :يالخاصة للتراضي فهذه المسائل التفصیلیة وتتمثل الصور

وهو أن یعرض البائع المبیع لقاء ثمن معلوم، والإیجاب قد یوجّه إلى :الإیجاب

.2شخص معیّن أو للكافة ونعني بهذا كافة الناس

.03-02، ص 2010محمد شریف كتو، دروس في عقد البیع، الجزائر، سنة -1
سي یوسف زاهیة حوریة، الوجیز في عقد البیع دراسة مقارنة ومدعمة باجتهادات قضائیة وفقهیة، المرجع السابق، -2

  .28ص
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الإرادتینوهنا تتم تطابق إیجابا أوكان ردا سلبیا سواءبالإیجابهو الرد :القبول

یعتبر للإیجابفي حالة مخالفته لأنهللإیجابیكون مطابقا  أنویشترط في القبول 

.جدیدإیجاب

الطرفین مادام نعقد ولا یقید أیا من ریر العقد في ورقة رسمیة فلا یوهو تح:مشروع البیع-

.الإجراء المتفق علیه لم یتم

ویقع عندما یعد صاحب الشيء المشتري أن یبیع له شیئا معینا إذا رغب :الوعد بالبیع-

زام بالبیع على عاتق البائع وحده، إذا في شرائه خلال مدّة معینة في هذه الحالة یقع الالت

قبل إظهاره التزامري رغبته في الشراء وهذا الأخیر لا یقع على ذمته أي تأعلن المش

.رغبته في الشراء

بشراء شيء إذا أكد له الموعود له رغبته في ) ريتالمش(فهنا یلزم الواعد :الوعد بالشراء-

.1ري ولیس البائعتفي ذمة المشبیع الشيء خلال مدّة معینة وینشأ الالتزام 

المحل:ثانیا

شيء المبیع أي القیام بعمل، ویقصد بالمبیع الحق لمحل التزام البائع هو نقل ملكیة 

لبیع منصبا على المالي الذي تعهد البائع بنقله ولیس حتما هو الشيء ذاته، بل قد یكون ا

شرط :القواعد العامة وهيیجب أن یتوفر في المبیع شروط المحل فيو  مجرّد الحق فیه،

.2المشروعیة والإمكان والتعیین وبدون توفر هذه الشروط یقع البیع باطلاً بطلانًا مطلقًا

.السبب:ثالثا

لم یورد المشرع في النصوص الخاصة بعقد البیع نصا خاصا بركن السبب ولهذا 

لسبب في النظریة العامة للالتزام ولا یمكن الاستغناء عن لیتوجب الرجوع إلى الأحكام العامة 

.10محمد شریف كتو، المرجع السابق، ص-1

عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء الرابع، البیع والمقایضة، دار أحیاء التراث العربي، -2

.194-193دمشق، ص 
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هذا الركن رغم عدم تعریف القانون المدني الجزائري والقانون المدني الفرنسي للسبب، وقد 

عمل القضاء سواء في الجزائر أو في فرنسا على إبطال العدید من العقود وهذا لعدم وجود 

التزم المتعاقد لسبب  إذا«:التي تنصقنین مدني ت97السبب أو عدم مشروعیته طبقا للمادة 

1".غیر مشروع أو لسبب مخالف للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا

مفترض أن له سبب التزامكل ":ھالقانون المدني الجزائري على أنمن98كما تنص المادة 

السبب فعلى ،فإذا قام الدلیل على ضروریة یقوم الدلیل على ما یخالف ذلكمشروعا ما لم

2".یدعیهمن یدعي أن للالتزام سببا آخر مشروعا أن یثبت ما 

أنّه كي یكون العقد صحیحا وقابلا للانعقاد )تقنین مدني97(نفهم من نص المادة 

تقنین  98(ادة لابدّ أن یكون السبب مشروعا وغیر مخالف للنظام العام أمّا بالنسبة لنص الم

.یة السبب إلا أنّه لابد من إثباتهفتشترط نفس الشيء بالنسبة لمشروع)مدني

:المطلب الثالث

.حكم تصرفات القاصر حسب قانون الأسرة الجزائري

یباشر القاصر جملة من التصرفات وهي على سبیل الاستثناء تعد صحیحة لأن 

الأهلیة لذلك فحیاة الشخص تقسم إلى ثلاثة القاصر في حدود هذه التصرفات یعد كامل 

تكون مختلفة وهذا التيه مراحل بالنظر إلى مقدرته على التمییز والإدراك وحكم تصرفات

ز،حیث نتعرض في الفرع الأول إلى حكم تصرفات بالنظر إلى حكم تصرفات القاصر الممی

.وفي الفرع الثاني حكم تصرفات القاصر الممیزالقاصر  غیر الممیز

، صادر في 78، یتضمن قانون المدني، ج ر عدد 1975سبتمبر 28، المؤرخ في 75/58الأمر رقم من97المادة -1

، المعدل و المتمم بالقانون رقم 2005جوان 20المؤرخ في 05/10بالقانون رقم ، معدل و متمم1975سبتمبر 18

.2007ماي 13صادر في 31، ج ر عدد 2007ماي 13،  المؤرخ في 07/05

.، مرجع نفسه 98ة الماد-2
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رتهان، والرهن والا والاستئجارة له كبیع والشراء والإیجار بدون مقابل وینجم عنها خسارة مالی

.1المالیة في مختلف صورها المحتملة للربح والخسارةیرها من عقود المعاوضةوغ

وهذا  يالشرعمیز یتوقف على إذن أو إجازة ممثلهووقوع هذه العقود من الصغیر الم

ییز ولم یبلغ سن الرشد طبقا ن بلغ سن التمم:"من قانون الأسرة الجزائري82حسب المادة 

وباطلة إذا كانت نافعة له ،إذا من القانون المدني تكون تصر فاته نافذة43للمادة 

فیما إذا كانت مترددة بین النفع و الوصيأو  الوليضارة به وتتوقف على إجازة كانت

"2وفي حالة النزاع یرفع الأمر للقضاءالضرر،

الأهلیة إذا أبطل غیر أنّه لا یلزم ناقص...«:مدنيالقانون من ال103كما نصت المادة 

نفهم من .3»العقد لنقص أهلیته أن یرد غیر ما عاد علیه من منفعة بسبب تنفیذ العقد

ما حصل علیه من طال العقد فهو ملزم بأن یردنص هذه المادة أن ناقص الأهلیة إذا قام بإب

.منفعة من ذلك العقد

.17محمد سعید جعفور،تصرفات ناقص الأهلیة،المرجع السابق ص -1
.، مرجع سابق84/11قانون رقم من 82المادة 2
.، مرجع سابق75/58من الأمر رقم ،103المادة -3
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:المبحث الثاني

.القاصرأشكال النیابة الشرعیة على أموال 

لنقص ونیة بنفسه وهذا بسبب انعدام أو یعجز القاصر عن ممارسة التصرفات القان

ما یمكن أن یكون في مصلحته لعدم اكتمال عقله ورشدهبینأهلیته كما لا یستطیع التمییز

.وبین ما لیس في مصلحته

من التقنین المدني الجزائري على أن یخضع )44(علیه المادة وهذا ما نصت

لقاصر حسب الأحوال والأحكام للولایة أو الوصایة ضمن الشروط وفقا للقواعد المقررة في ا

القانون، ولهذا تعتبر النیابة الشرعیة من أولى وأهم الوسائل التي شرعها القانون للمحافظة 

.على أموال القاصر من أي تصرف یضر بمصالحه

مهمة للموضوع فنبدأ بتعریف حاولنا في هذا المبحث أن نجمع كل الجوانب ال لذلك  

ثم نأتي إلى الولایة على حال القاصر في )المطلب الأول(الوصایة على مال القاصر في 

).المطلب الثالث(مبحث بدراسة التقدیم والكفالةونختم هذا ال)المطلب الثاني(

:المطلب الأول

تعریف الوصایة على مال القاصر

ة القانونیة تحل بها إرادة الوصي محل إرادة تعتبر الوصایة نوع من أنواع النیاب

القاصر، وهي نظام لرعایة أموال القاصر، فهي تحمي أموال القاصر كما تقوم أیضا بصیانة 

بالمنفعة، وسنتعرض إلى اختیار في المجالات التي تعود علیهواستثمارهاثروة القاصر 

).الفرع الثاني(تثبت له الوصایة في الحالات التي ، و )الفرع الأول(الوصي 
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:الفرع الأول

اختیار الوصي

لقد حدّد القانون من له الحق في الوصایة على مال القاصر، وقد أعطى لكل من أب 

القاصر وجدّه سلطة اختیار الوصي لإدارة شؤون أولاده وأحفاده بعد موته، وهذا إذا لم تكن أم 

وهذا طبقا للمواد التي نظمها المشرع ثبت عدم أهلیتها للقیام بشؤون الولایة، و . 1تتولى ذلك

منن تقنین الأسرة الجزائري حیث منح  98إلى  92 منالجزائري في أحكام الوصایة وهي

من تقنین الأسرة الجزائري مما 92للأب الجد حق اختیار أكثر من وصي وهذا طبقا للمادة 

وصي الأصلح یؤدي إلى تزاحم الأوصیاء، وبهذا منح المشرع للقاضي سلطة اختیار ال

.2والمناسب للقاصر

الأب ولي على أولاده «:تي تقضيالقانون الأسرة الجزائري87كما نصت المادة

القصر، وبعد وفاته تحل الأم محله قانونا، وفي حالة غیاب الأب أو حصول مانع له تحل 

.3»محله في القیام بالأمور المستعجلة المتعلقة بالأولاد

تحلّ فالأمّ تعتبر  الوصي الأول في حالة وفاة الأب أو غیابه بحیثفحسب هذه المادة 

.محلّه قانونا

أما في القانون الفرنسي بعد أن كان یضع القاصر تحت رقابة وولایة الأب ویعهد 

التقنین المدني الفرنسي، أصبح بصدور 1384الرقابة إلى الأم بعد وفاته بموجب المادة 

، )مصر(الاسكندریة الطبعة الثانیة،مكتبة عالم الفكر القانون للنشر والتوزیع،لولایة على المال،معوض عبد التواب، ا-1

.109، ص2003سنة 
، )دمشق(الطبعة الخامسة،، المطبعة الجدیدة،ركاتتوال شخصیةوال باعي، الأحوال الشخصیة في الأهلیةسمصطفى ال-2

  .25- 24ص  2007ة سن
.، مرجع سابق84/11رقم  من87المادة -3
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عدّل هذه المادة یمنح ممارسة السلطة الأبویة للأب والأم  الذي 1986دیسمبر 23قانون 

.1معا دون التمییز بینهما

:الفرع الثاني

تثبیت الوصایة

تقوم المحكمة بعد اختیار الوصي من طرف الأب أو الجد بالموافقة على تثبیته إذا 

یجب «:جزائريمن تقنین الأسرة ال94توافرت فیه الشروط التي یتطلبها القانون حسب المادة 

.2»عرض الوصایة على القاضي بمجرّد وفاة الأب لتثبیتها أو رفضها

ومن هنا نرى ضرورة الرجوع إلى المحكمة كون أن اختیار الأب أو الجد للوصي 

أو  ن طرف المحكمة التي یجوز لها رفضغیر كافي ولهذا یستلزم تثبیت هذه الوصایة م

.قبول ذلك الاختیار

رطها على الجد وهذا تالوصایة على القاضي بمجرد وفاة الأب ولم یشاشترط المشرع عرض

ما یثیر إشكال باعتبار أنّ الأب یعتبر الأقرب للابن ویعتبر الأولى ترتیبا من بین الأوصیاء 

.3عكس الجد الذي لم یشترط فیه تثبیت الوصایة

كافة الطرق سواء وبما أن المشرّع لم یبین كیفیة إثبات اختیار الوصي فیجوز إثباته ب

.بوثیقة رسمیة أو وثیقة عرضیة أو شهادة شهود

وفي حالة عدم وجود ولیا للقاصر ولا وصیا مختارا أو وجد أحدهما لكن لم یستوفي 

القاضي هو الذي یتولى الولایة على القاصر بحكم ولایته العامة، ولكنه ف ،شروط التثبیت فیها

ي الوص(وصي ینوب عنه یسمى فسه فیقوم بتعیین وال القاصر بنلا یتولى الإشراف على أم

1-Art.1384, du code civil français : « …le père et la mère, entant qu’il exercent l’autorité
parentale sans solidairement responsable de domanage causé par leur enfant mineur habitants
avec eux ».

.، مرجع سابق84/11رقم من قانون 94المادة -2
3 -Martin Fell, « Les 1000 questions à l’avocat, Hachette,Paris, 1989, p192.
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وجود الصدق والاستقامة حتى تكون الولایة خالصة النفع فیشترط في الشخص الولي

عزله من یتم1تتوفر هذه الشروط فیهلم وبعیدة عن الشك في ذمة الولي وأمانته، أمّا إذا 

.)الشافعیة،الحنفیة و المالكیة(هذا ما تراه المذاهب الثلاث و هيطرف القاضي

:المطلب الثالث

  والكفالة التقدیم

إضافة إلى ما قمنا به في دراستنا للولایة والوصایة على مال القاصر في مطالبنا 

تعتبر أیضا وسیلة من وسائل ممارسةالسابقة، سنتطرق إلى دراسة التقدیم والكفالة كونها 

ه المحكمة اصر، وهذا من طرف الشخص الذي تعینالنیابة الشرعیة لصیانة وحمایة أموال الق

).الفرع الثاني(، أو من طرف الكفیل )الفرع الأول(یسمى بالتقدیم وهو ما 

:الفرع الأول

.التقدیم

محكمة المقدم هو من تعینه ال«:على أنهمن تقنین الأسرة الجزائري99المادة تنص

على طلب  ان فاقد الأهلیة أو ناقصها بناءي على من كفي حالة عدم وجود ولي أو وص

.2»أحد أقاربه، أو ممن له مصلحة أو من النیابة العامة

من نص هذه المادة نرى أن التقدیم یخضع له فاقد الأهلیة ومن بینهم القاصر وهذا 

من تقنین الأسرة 10في حالة إذا لم یخضعوا للولایة أو الوصایة والمقدم حسب المادة 

وجعل المشرع التقدیم، وسیلة من وسائل .حكامالأ جزائري، یقوم مقام الوصي ویخضع لنفسال

النیابة الشرعیة التي یخضع لها القاصر وهذا في حالة عدم وجود من یتولى رعایة وإدارة 

.3أمواله كأن یكون یتیم الأبوین ولم یعیّن له وصیًا

ءات مخالفة أحكام الوصایة على القصر، رسالة ماجستیر، كلیة فهد بن دهیبش بن دوخي الشویحط الحارثي، جزا-1

.38، ص2010الدراسات العلیا، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، سنة 
.، مرجع سابق84/11رقم  من قانون99المادة -2
26-25قوادري وسام، حمایة أموال القاصر على ضوء التقنین المدني وتقنین الأسرة، المرجع السابق، ص-3
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التي بینت شروط الوصي 93كما لابدّ من توفر شروط لدى المقدم حددتها المادة 

ها یمكن م وكمال الأهلیة وحسن التصرف وفي حالة توفر كل هذه الشروط حینوهي الإسلا

.1شؤون القاصر اعيیر ل للقاضي أن یعینه مقدما 

مصالح المقدم مع مصالح القاصر یقوم القاضي بتعیین وفي حالة ما إذا تعارضت

.2متصرف خاص تلقائیا، وبهذا یكون التقدیم قد انقض بأمر من القاضي

:الثاني الفرع

  الكفالة

ما یفهم من نص تكون الكفالة حسب المشرع الجزائري بموجب عقد شرعي وهذا

على وجه التبرع التزامالكفالة «:تقنین الأسرة الجزائري والتي تنص على أنّ 116المادة

.3»شرعي قدوتتم بعبابنهنفقة وتربیة ورعایة قیام الأب بالقیام بولد قاصر من

من نص هذه المادة على أن الكفالة هي عبارة عن إلزام تطوّعي للتكفل ورعایة نفهم

.طفل قاصر وتربیته وحمایته وهذا بالطریقة نفسها التي یتعامل بها الأب مع ابنه

تمنح الكفالة بطلب من المعني وتكون أمام القاضي المختص أو الموثّق، والكفالة 

ن الأسرة، بحیث یستوجب على كلّ شخص احترام عبارة عن نظام قانوني محدّد في قانو 

ق في الرجوع عن الكفالة، ویجوز للنیابة ل الحیف، وللك4أحكامه لكونه یتعلق بالنظام العام

لرعایة یل لیس أهل فصلحة الطفل إذا ما تبیّن أنّ الكطلب إسقاطها وهذا حفاظا على م

.5الطفل المكفول

.117، ص2004سنة ر،الفكر الجامعي، مصدار  نة، النیابة القانونیة،ماجدة مصطفى شبا-1
.27-26نواري منصف، الوصایة على القاصر في قانون الأسرة الجزائري، المرجع السابق، ص -2
.، مرجع سابق84/11رقم  ، من قانون116المادة -3
بدون سنة، ة للنشر والتوزیع، عمّان،مكتبة الثقافلة،الوكالة، الكفاالمسماة في المقاولة،عدنان إبراهیم السرحان، العقود -4

  .117ص
.16-15تیزي وزو، ص والنشر والتوزیع،دار الأمل للطباعة سي یوسف، عقد الكفالة،زاهیة-5
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یشترط أن یكون «:الجزائري على أنّهقانون الأسرة من118كما نصت المادة 

.1»الكافل مسلما، عاقلا، أي أهلا للقیام بشؤون المكفول، وقادرا على رعایته

ولا لإدارة ورعایة شؤون فمن نص هذه المادة نستنتج أنّه كي یكون الكافل أهلا أـو مخ

یكون على دین موحّد مع هذا الأخیر وهو دین الإسلام، وكامل الأهلیة، المكفول یجب أن

.لوإن لم یستوفي كل هذه الشروط فلن یكون مؤهلا لرعایة وإدارة شؤون المكفو 

من كفل التزام ناقص :"من القانون المدني الجزائري على أنه649ونصت المادة 

لم ینفذه المدین  إذاا بتنفیذ الالتزام الأهلیة و كانت الكفالة بسبب نقص الأهلیة كان ملزم

."6452المكفول ، باستثناء الحالة المنصوص علیها في الفقرة الثانیة من المادة 

لم  إذاانه لا بد على الكفیل الذي یكفل القاصر من تنفیذ التزامه نفهم من نص المادة 

.یقم المدین المكفول بتنفیذه

.، مرجع سابق84/11من قانون رقم 118المادة -1

.مرجع سابق،75/58من الأمر رقم 649المادة -2
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یخوّل القانون للقاضي صلاحیات تمكّنه من تفعیل الحمایة القضائیة باعتباره حامي 

.تصرفاتهمللحقوق بحیث أنّه یتمتع بحق الإشراف على أصحاب الولایة الخاصة ورقابة

وتستند هذه الرقابة والحمایة التي یعمل القاضي على توفیرها للقاصر إلى نص 

یتكفّل قاضي «:من تقنین الإجراءات المدنیة والإداریة والتي تنص على أنّه424الماجة 

.»شؤون الأسرة على الخصوص بالسهر على حمایة مصالح القاصر

یمكن للقاضي مراقبة الولایة من «:من نفس القانون465إلى نصّ المادة بالإضافة

طلب من أي شخص تهمه بتلقاء نفسه أو بناءًا على طلب ممثل النیابة العامة أو 

.»مصلحة من وضع تحت الولایة

نفهم من خلال هاتین المادتین أن رقابة أعمال النائب الشرعي والوصي من طرف 

فقط بل واجبا علیه قبل ذلك، وتدخل ضمن المهام التي كلّفه القانون القاضي لیست حقا له

.بها

)المبحث الأول(خلال هذا الفصل إلى آلیة الحمایة القضائیة وهذا في منسنتطرق

).المبحث الثاني(وبعد ذلك سنتناول الحمایة القانونیة في 
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:المبحث الأول

الحمایة القضائیة

ن الوصي والولي والمقدم والكفیل قبل ممارسة سلطاتهم ضرورة أوجب المشرع لكل م

الحصول على إذن من المحكمة لمباشرة بعض التصرفات والأعمال، وبالتالي منح للقاضي 

على علم بأغلب التصرفات أو )القاضي(سلطة رقابة هذه الأعمال والتصرفات كونه 

 یمكنه الانفراد في تسییر أموال المعاملات التي تمس بأموال القاصر، والنائب الشرعي لا

وهذا من طرف القاضي لمنع التلاعب بل لابد أن تكون هناك رقابة قضائیة علیهالقاصر

.بأمواله واختلاسها وسوء تسییرها

الرقابة مطلبین، نتناولهذا ما سنتطرق إلیه في هذا المبحث من خلال تقسیمه إلى 

سنتطرق إلى رقابة ،كما )المطلب الأول(ن القاصرالقضائیة على أعمال من ینوب ع

.)المطلب الثاني(القاضي بعد انتهاء النائب من صلاحیاته

:المطلب الأول

الرقابة القضائیة على أعمال من ینوب عن القاصر

حمایة القاصر من التجاوزات التي یمكن للنائب أن یتعدّاها، رسم القانون لهذا لضمان

ه،الشرعیة، فالخروج عن هذه الحدود یعتبر تجاوزًا لسلطاتالأخیر حدودًا لممارسة نیابته

ل تقدیمنا ومخالفة للقانون فلذلك فرض علیه رقابة قضائیة على أعماله وهذا ما سنراه من خلا

حالة وجود ،و كذا )الفرع الأول(حالة تجاوز النائب حدود صلاحیاتهلفروعنا، بحیث ندرس

.)الفرع الثاني(تعارض مع مصالح القاصر
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:الفرع الأول

في حالة تجاوز النائب حدود صلاحیاته

لصلاحیاته و تجاوز سلطاته مسؤولیة،وهذه الأخیرة یترتب عن إخلال النائب الشرعي

قد تؤدي إلى عدة نتائج من أهمها،ترتیب جزاءات ویمكن تلخیص أهم هذه الجزاءات في 

  .ضالعزل و التعوی

العزل:

إدارة أموال القاصر وهو جزاء یتخذه القاضي عزل وإنهاء مهام النائب منیقصد به

، وقد نصّت المادة 1في مواجهة النائب الشرعي إذا رأى أن مصالح القاصر معرضة للضّیاع

تقنین الأسرة الجزائري على إمكانیة إسقاط الولایة عن الولي كسبب من أسباب من91

قانون الأسرة بشكل أوضح وصریح على إمكانیة من96، كما نصت المادة 2انتهاء ولایته

.عزل الوصي إذا ثبت أن تصرفاته تضر مصلحة القاصر

فطلب العزل یقدم للقاضي من طرف أي شخص تكون له مصلحة في ذلك متى أثبت 

بتصرفاته مصالح أو وصیا أو مقدما أو كفیلا، یعرّضأن النائب الشرعي مهما كان، ولیا 

.3القاصر للخطر

كفول، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة والسیاسیة، ممحمدي فریدة، من أجل توفیر حمایة أكبر لل-1

.93-92، ص 2000جامعة الجزائر، سنة لصادرة عن كلیة الحقوق ) 1(رقم  مجلة،41زءجال
، 2008سنة الجزائر،وان المطبوعات الجامعیة،لأول، دیبلحاج العربي، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري، الجزء ا-2

  .222-220ص 
، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و 2008فبرایر 25مؤرخ في 09-08من قانون رقم473تطبیقا لنص المادة -3

یجوز للقاضي أن یأمر بعزل الوصي متى :"على أنهالتي تنص،15/01/2008، الصادر في 21داریة، ج ر عدد الإ

."ت أن تصرفاته تهدد أموال القاصرتثب
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أمر یصدر عن المحكمة، ویخضع مدى تقدیر سلوك الوصي بموجب یكون عزل

للسلطة التقدیریة للقاضي، فهذا الأخیر یرجع له إدارة أموال القاصر وتعریضها إلى الخطر

.1وحده القرار في إبقاء النائب الشرعي أو عزله

التعویض:

للخطروأملاكهمصلحتهعرّضت تتعویض القاصر إذا یلتزم النائب الشرعي ب

على كل ما تم ضیاعه من أموال القاصر نتیجة مسئولافالنائب الشرعي یكون ،والضیاع

تعدیه علیها أو تبدیدها له،أو بإهمال حفظها،أما عن أموال القاصر التي ضاعت بسبب 

ن ما فاته لتعویض علأجنبي خارج إرادة النائب،فهنا لن یتحمل النائب لا مسؤولیة ذلك و لا 

.2سب أو ما لحقه من خسارةمن ك

:الفرع الثاني

في حالة وجود تعارض مع مصالح القاصر

نص المشرع الجزائري صراحة على مصالح الولي ومصالح القاصر التي یمكن أن 

تقنین الأسرة الجزائري، كما نص أیضا من90تتعارض فیما بینها وهذا بموجب نص المادة 

من تقنین الولایة على المال على حالات تتعارض 31المشرع المصري من خلال المادة 

.3فیها مصالح الولي مع مصالح القاصر

القاصر ومن هنا فقد تطرق المشرع الجزائري إلى الحالات التي تتعارض فیها مصالح

  :هيمع مصالح النائب الشرعي و 

.93محمدي فریدة،، من أجل توفیر حمایة أكبر للمكفول، المرجع السابق، ص -1
.60موسوس جمیلة، الولایة على مال القاصر في القانون الجزائري والفقه الإسلامي، المرجع السابق، ص-2
1997سنة ،الإسكندریة،الطبعة السابعة،منشأة المعارف،3حوال الشخصیة، جعبد التواب، موسوعة الأمعوض -3

  .137ص
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 ض مصالح القاصر مع مصالح النائب الشرعي شخصیاتعار:

في هذه الحالة تكون مصالح القاصر متعارضة تماما مع مصالح النائب الشرعي 

.وتتمثل في رغبة هذا الأخیر في شراء مالا مملوكا للقاصر

مصالح القاصر مع مصالح زوجة الوليتعارض:

ببیع مالا مملوكا للقاصر لزوجته، من ذلك هو قیام الولي أو النائب الشرعيیقصد 

.1فهذه الحالة تبین تعارض مصلحة القاصر ومصلحة النائب الشرعي

 قاصر مع مصالح قاصر آخر مشمول بالحمایةالتعارض مصالح:

مالا مملوكا لولده القاصر مشمول بولایته وفي نفس الوقت النائب الشرعيكأن یبیع

یشتریه لولد آخر له مشمول بولایته أیضا، فهذا أمر غیر جائر خشیة تفضیل أحدهما على 

لا «:تقنین مدني جزائري410الآخر، وهذا ما یعرف ببیع النائب لنفسه الذي منعته المادة 

قانوني أو أمر من السلطة المختصة أو نص اقیجوز لمن ینوب عن غیره بمقتضى اتف

طریق المزاد العلني ما كلّف ببیعه باسمه مباشرة أو باسم مستعار ولو عن أن یشتري 

یأذن به السلطة القضائیة مع مراعاة الأحكام الخاصة بموجب النیابة، كلّ ذلك ما لم 

.2»والواردة في نصوص قانونیة أخرى

لشرعي لا یمكنه أن یتصرف في أملاك القاصر نفهم من نص هذه المادة أن النائب ا

من السلطة القضائیة المختصة، بإذنباسمه أو باسم مستعار أو عن طریق المزاد العلني إلاّ 

.وإذا تصرف عكس ذلك فیكون مخلا بالتزامه

.25موسوس جمیلة، الولایة على مال القاصر في القانون الجزائري، والفقه الإسلامي، المرجع السابق، ص-1
.رجع سابقم،75/58من قانون رقم410المادة -2
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یثبت حسن تصرفه وعدم تجاوزه لما حدّده له القانون ویتم هذا التسلیم وجوبا تحت مراقبة 

.1دوره نسخة من الحسابوإشراف قاضي شؤون الأسرة الذي یتسلم ب

:ویتم تسلیم الأموال حسب المادة السالفة الذكر إلى

.القاصر الذي بلغ عاقلا، راشدا، أو إذا تم ترشیده-

.صى علیه إذا انتهت الوصایة بوفاتهورثة القاصر المو -

وصیا آخر أو  ونإلى كل من یخلف الوصي في الإشراف على أموال القاصر قد یك-

.القاضي أو إلى الولي الذي عادت إلیه الولایة بسبب الوقفالمقدم الذي یعینه

مدّة تسلیم الأموال القاصر بعد رشده أو قانون الأسرة الجزائریة97وقد قیدت المادة 

2.إلى ورثته حال وفاته بشهرین یبدأ حسابهما من تاریخ تحقق سبب انتهاء الوصایة

:الفرع الثاني

بعد النیابةالنائبلأموال التي اكتسبهاا طبیعة

تظهر رقابة القاضي على الأموال التي اكتسبها النائب بعد النیابة من خلال نص 

ترفع جمیع المنازعات المتعلقة بحسابات «:قانون الإجراءات المدنیة والإداریة476المادة 

.3»الولایة وإدارتها أمام قاضي شؤون الأسرة

صر الذي بلغ سن الرشد أو تم ترشیده فترفع المنازعات اونفس الشيء بالنسبة للق

من قانون الإجراءات 477المادة المتعلقة بحسابات الولایة إلى قاضي شؤون الأسرة 

.4المدنیة والإداریة

15:م، المتعلق بحمایة الطفولة والمراهقة، الجریدة الرسمیة، العدد1972فبرایر 10، المؤرخ في 72/03الأمر-1

.22/02/1972المؤرخة في 
.132، ص2000سنة وعات الجامعیة، الجزائر، علي سلیمان، نظرات قانونیة مختلفة، دیوان المطب علي -2
.، مرجع سابق08/09قانون من 476المادة -3
  .هسفن عجر م، 08/09قانون من 477ة الماد-4
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تبقى على حال واحدة فقد تزید أو تنقص بفعل إن كانت الأموال المملوكة للقاصر لن

أن یتعرض إلى منازعات من خلال محاسبته من یحدث ،لذلك قد الوصي أو بدون تدخله

ذا النزاع إلى القضاء، الشخص الذي یخلفه أو من له مصلحة في ذلك مما یؤدي إلى رفع ه

على وجوب عرض هذا النزاع من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 476المادة نصت 

لیه إلى القاصر نفسه بعد أمام قاضي شؤون الأسرة، أمّا إذا سلم الوصي الأموال المعهودة إ

شكال في الحسابات المقدمة اللّجوء إلى القضاء إذا رأى أي إرشده أو ترشیده فیمكن للقاصر

السالفة 477وهذا ما أكدته المادة بخصوص أمواله والمطالبة بإصلاح ما تضرر منها

.1الذكر

.، مرجع سابق08/09من قانون 477المادة -1
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:المبحث الثاني

الحمایة القانونیة

بصفاتهم من إبرام التصرفات القانونیة بأنفسهم فهم لا یتمتعون منع القانون أشخاصا 

بالأهلیة الكاملة لإبرامها نظرا لعدم بلوغ السن القانونیة أو نظرًا لعوارض الأهلیة التي 

وما تمت ملاحظته أن منهم من تبطل تصرفاته لانعدام أهلیته ومنها من تدور بین ،تصیبهم

التي لتصرفاتلهذا وضع القانون مجموعة من القیود ، ولالبطلان والصحة حسب التصرفات

.التي یمكن أن تشكل خطرًا على أموال القاصرسواءًا الولي أو الوصيیقوم بها النائب

هذا ما سنتطرق إلیه في مبحثنا بحیث قسمناه إلى مطلبین، ففي المطلب الأول 

ائب عن القاصر، أما في المطلب سنتناول الحالات القانونیة التي تعیّن التبعیة القانونیة للن

.لتصرفات النائبید القانوني الثاني نتعرض إلى التقی

:المطلب الأول

التي تعیّن التبعیة القانونیة للنائب عن القاصرنیةالقانو الحالات

التبعیة القانونیة هي المسؤولیة القانونیة التي تقرر على المتبوع بسبب تصرفات غیر 

.تأدیة وظیفة والتي یتولد عنها ضرر للغیرمشروعة للتابع أثناء

عنصر السلطة الفعلیة والتي یمارسها :وتقوم هذه المسؤولیة بناءا على عنصرین

كان مصدر هذه السلطة عقد أو بدون عقد یربط بین الطرفین، أمّا سواءالنائب عن القاصر 

.العنصر الثاني في علاقة التبعیة فهو الرقابة والتوجیه

في هذا المطلب إلى التبعیة القانونیة للنائب عن القاصر من حیث القانون وسنتعرض

).الفرع الثاني(، ومن حیث الاتفاق في )الفرع الأول(وهذا في 
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:الفرع الأول

من حیث القانون

لتصرفات النائب الشرعي المتمثلة في التصرف في أموال القاصر فقد قیدها بالنسبة 

:الرجوع إلى إذن القاضي وتتمثل هذه التصرفات فيالمشرع وهذا بضرورة 

بیع العقار ورهنه وقسمته:

حدّد المشرع فیما یتعلّق ببیع العقار قاعدة مهمة، یجب على القاضي مراعاتها أثناء 

والتي )تقنین الأسرة الجزائري89(وهذا من خلال المادة 1منح الإذن المتعلق بهذا التصرف

تتمثل في بیع العقار بالمزاد العلني، كونه یتمتع بضمانات لازمة لحمایة مصلحة القاصر 

باعتبار أن القاضي هو من یقوم بالبیع أما بالنسبة لقسمة العقار فلم یكتفي المشرع بوجوب 

یراعي:"تنص على أنه)تقنین الأسرة الجزائري181(الحصول على إذن فهنا في المادة 

من هذا القانون وما ورد في القانون )173،و109(أحكام المادتین قسمة التركات  في

ثة یجب أن تكون وفي حالة وجود قاصر بین الور .المدني فیما یتعلق بالملكیة الشائعة

الشائعة لا نفهم من نص هذه المادة أنه في حالة قسمة الملكیة."القسمة عن طریق القضاء

نون المدني أما في حالة قسمة تركة القاصر فتكون عن طریق بد من مراعاة أحكام القا

لما قد ینتج عن القسمة استغلال لضعف القاصر القضاء وهذا لحمایة أكبر لأملاكه

.2والإضرار بمصالحه

المصالحة:

تقنین المدني 459(فالمصالحة یكون عن طریق إبرام عقد الصلح كما عرفته المادة 

والذي ینهي به الطرفان نزاعا قائما أو یتجنب نزاعا محتملا وهذا بأن یتنازل كل )الجزائري

المجلة القضائیة :قید قسمة العقار من طرف الولي بالإذن القضائي1988-12-19المؤرخ في  82/512رقم  قرار -1

.63، ص1991، سنة 2الجزائریة، ع
.، مرجع سابق84/11من القانون 181المادة -2
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منهما على وجه التبادل عن حقه وهنا تظهر خطورة عملیة المصالحة التي یقوم بها النائب 

الشرعي بالتنازل عن أملاك القاصر ولهذا اشترط المشرع وجوب الحصول النائب على إذن 

.1القاضي لإجرائها

 المنقولات ذات الأهمیة الخاصةبیع:

لمشرع لم یقم بتحدید معیار لتقدیر أهمیة المنقول فالنائب الشرعي مضطر ابما أنّ 

.2لطلب الإذن في بیع كلّ منقول مملوك للقاصر

88(في المادة حصر المشرع الجزائري التصرفات المقیدة بإذن من القاضي وهذا 

القاصرعلى الولي أن یتصرف في أموال:"على أنهالتي تنص )تقنین الأسرة الجزائري

وعلیه أن یستأذن .تصرف الرجل الحریص و یكون مسؤولا طبقا لمقتضیات القانون العام

:القاضي في التصرفات التالیة

 الاقتراضاستثمار مال القاصر بالإقراض أو:

الهدف من اشتراط الإذن في مثل هذا التصرف هو التأكد من حاجة القاصر 

ن یقدم إلى شخص موثوق لا لا یؤدي بماله إلى ضیاع، بأالاقتراضقتراض، أو أنّ للا

تعطیل لهذا المال، لبقائه  هیماطل في رده، وغیر معرّض للإفلاس وإقراض مال الصغیر فی

.3بدون استثمار ولهذا فالولي ممنوع من هذین التصرفین إلاّ إذا أذنت بهما المحكمة

 بالمساهمة في شركةاستثمار مال القاصر:

النائب القاضي في على أن یستأذن)تقنین الأسرة الجزائري88/3(نصت المادة 

تحدید نوع الشركة أهي شركة أشخاص أم شركة أموال، أم شركة المساهمة في شركة، دون

.مختلطة

.53، صموسوس جمیلة، الولایة على مال القاصر في القانون الجزائري والفقه الإسلامي، المرجع السابق-1
.44بوذراع عبد العزیز، الحمایة القانونیة لأموال القاصر، المرجع السابق، ص-2
.، مرجع سابق84/11من القانون 88المادة -3
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1ویوجد أشكال فیما یخص استثمار مال القاصر في شركة حسب نوعها وطبیعتها

كانت شركة تضامن فهل یمكن للقاصر من اكتساب صفة التاجر بانضمامه للشركة  فإذا

وهل یمكن شهر إفلاسه؟ فكل هذه الأحكام تؤدي إلى الإضرار بمصلحة القاصر، ولهذا فلا 

یمكن من المساهمة بمال القاصر في شركة أشخاص كشركة التضامن لأنّ القاصر یمكن 

.2أهلیته ما یؤدي بالإضرار بأموالهمن اكتساب صفة التاجر لعدم اكتمال 

إیجار عقار القاصر:

ویكون لمدّة ثلاث سنوات أو تمتد لأكثر من سنة من بلوغه سن الرشد فالنائب 

أو كفیلا، فیمكن له تأجیر عقار مملوك للقاصر وهذا بشرط أن الشرعي ولیا كان أو وصیا 

قاصر سن الرشد وهذا حسب المادة ت أو سنة بعد بلوغ الالا تزید مدّة الإیجار عن ثلاث سنو 

والمشرع الجزائري اشترط فقط الحصول على الإذن في )تقنین المدني الجزائري468(

إیجار العقارات ولم ینص على إیجار المحلات التجاریة رغم أنّ هذه الأخیرة قد تكون أكبر 

.3قیمة من العقارات

:المطلب الثاني

.لتصرفات النائبالتقیید القانوني 

فرض القانون مجموعة من الشروط في تصرفات النائب عن القاصر المتمثل في 

الولي والوصي وهذا من خلال إلزامهم بمجموعة من القیود التي یجب أن یتقیدوا بها في 

ما تصرفاتهم تجاه القاصر بحیث لا یمكن مباشرة هذه التصرفات إلاّ بإذن من القاضي وهذا

.في حالة الولي)الفرع الثاني(ي حالة الوصي، أما ف )الفرع الأول(سنتعرض إلیه 

المؤرخ 11-84م، یعدّل ویتمّم القانون 2005فبرایر 27ه الموافق لـ 1426محرّم 18، مؤرّخ في 02-05قانون رقم -1

.140، ص15والمتضمن قانون الأسرة، العدد 1984یونیو  9ـ الموافق ل1404رمضان  09في 
2 -André Raison : « Le statut des mineurs et des majeurs protégés, 3ème édition, Librairie du
journal des notaires et des avocats, Paris,1990, p32-38.

.80عبد العزیز، الحمایة القانونیة لأموال القاصر، المرجع السابق، صبوذراع-3
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خاتمة

یتبین لنا مما سبق عرضه أن الوصایة ما هي إلاّ نیابة ینظم القانون أحكامها ومن 

نرى أن إرادة الموصي تحل "بیع أملاك القاصر في القانون الجزائري"خلال دراستنا لموضوع 

خلال التصرفات والأعمال التي یباشرها الوصي وفقا لما جاء محل إرادة القاصر وهذا من 

.في القانون

فالوصي هو المسؤول عن إدارة أملاك القاصر ولكن تعتبر تصرفاته مقیدة ولیست 

یكون مطلقة فلا یجوز له بیع أملاك هذا الأخیر بإرادته إلاّ بإذن من المحكمة، ویمكن أن

.، أو معینا إذا تم تعیینه من طرف القاضياره الأبوصیا مختارًا إذا قام باختی

وقد تم التطرق من خلال هذه الدراسة إلى معرفة الحدود التي رسمها المشرع للوصي 

:والتي لا یمكن تجاوزها، وقد قسمها إلى

.وهي التصرفات النافعة نفعا محضا:تصرفات مطلقة-

.وهي التصرفات الدائرة بین النفع والضرر:تصرفات مقیدة-

.وهي تصرفات الضارة ضررا محضا:فات ممنوعةتصر -

وهناك حالات تعتبر فیها تصرفات الوصي باطلة بطلانا مطلقا كهبة شيء من مال الوصي 

.أو التصدق به

كما یمكن له مباشرة التصرفات النافعة نفعًا محضًا وكذا التصرفات الدائرة بین النفع 

.البیع والشراء:والضرر مثلا

الوصایة عن الولایة وهذا من خلال التصرفات المالیة التي یباشرها كلّ من لا تختلف 

الوصي والولي والتي لا بدّ من توفر الصفات اللاّزمة لتولي إدارة أموال القاصر وهذا بإذن 

من المحكمة فالمشرع الجزائري أعطى للقضاء سلطة واسعة لحمایة أموال القاصر من خلال 

:قاضي والتي تتجسد في مظهرینالرقابة التي یمارسها ال
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یتمثل في إخضاع أموال القاصر للنیابة الشرعیة في إدارتها والحفاظ :المظهر الأول

.علیها

یتمثل في إخضاع تصرفات القاصر في أمواله لأحكام خاصة :أما المظهر الثاني

.قضائیةنه وهذا بالنسبة للرقابة الو سواء كانت هذه التصرفات قد أبرمت بإذن مسبق أو بد

أما بالنسبة للحمایة القانونیة فقد قید المشرع تصرفات النائب في أموال القاصر وهذا 

.في النصوص القانونیة التي فرضها علیه

وخلاصة القول، في كل ما تطرقنا إلیه في هذه الدراسة والتي من خلالها عالجنا 

رأینا أنّ المشرّع رغم كلّ ما جاء به فهو لم القانون الجزائريموضوع بیع أملاك القاصر في

.القاصر المالیةیحقق الحمایة الكافیة لمصالح

:ولهذا قمنا باقتراح بعض الحلول والتي تتمثل في

.رقابة صارمة على تصرفات الوصي و النائب الشرعي فرض-

انین خاصة لحمایة القاصر من كل خطر واستغلال أمواله من طرف وضع قو -

 .رالغی

بضرورة إرادتهبمحض قید القاصر في التصرف في أملاكه وأحكام تسن قوانین-

.المحكمة إلىالرجوع 

للقاصر كونھ بحث ھذا الموضوع اھتماما من كل الجوانب لتحقیق حمایة أكبرنأمل أن یلقى 

.یستحق الدراسة



ȜǱäȀȶȱä ǦȶǝǠȩ  



ȜǱäȀȶȱä ǦȶǝǠȩ 

50

:قائمة المراجع

القرآن الكریم -

:المراجع باللغة العربیة -أولا

:الفقهیةالكتب-1

:كتب الفقه الملكي/أ

الكبیر للدردیر،الدسوقي، على شرحدثةبن أحمد، بن عرفة الدسوقي، حامحمد-

.دار إحیاء الكتب العلمیة، سوریا، دون تاریخ النشر

:كتب الفقه الشافعي/ب

مكتبة الإرشاد، الطبعة المهذب،محي الدین بن شرف النووي، المجموع شرح-

.الأولى، السعودیة، دون تاریخ النشر

:كتب الفقه الحنبلي/ ج

، دار الكتب الخرقيلمختصرالمعني على عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة، ا-

.1994العلمیة، الطبعة الأولى، لبنان، 

:الكتب القانونیة-2

:الكتب العامة/أ

.، بدون سنة)بیروت(منشورات المكتبة العصریة، لبنان زهدي یكن، عقد البیع،.1

سي یوسف زاهیة حوریة، الوجیز في عقد البیع، طبعة مزیدة ومنقحة، دار الأمل .2

  .2008ة ن، سجامعة تیزي وزو، الجزائرلطباعة والنشر والتوزیع،ل

جامعة لتوزیع،اللطباعة والنشر و الأملدار  ریة، عقد الكفالة،سي یوسف زاهیة حو .3

.2008سنة یزي وزو،الجزائر،ت
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،الطبعة الخامسة،بدون بلد النشرلشخصیة،اعبد الرحمان الصابوني، الأحوال .4

.2000سنةدمشق،

ابع، البیع ، الجزء الر ينوري، الوسیط في شرح القانون المدعبد الرزاق السنه.5

.، بدون سنةدمشقدار إحیاء التراث العربي،والمقایضة،

السرحان، العقود المسماة في المقاولة، الوكالة، الكفالة، الطبعة الأولى، عدنان إبراهیم .6

.، بدون سنة)الأردن(مكتبة الثقافة للنشر والتوزیع، عمان 

، دیوان 1العربي بلحاج، النظریة العامة للالتزام بالقانون المدني الجزائري، ج.7

.2001المطبوعات الجامعیة، الجزائر، سنة 

لمطبوعات الجامعیة، الجزائر، ریات قانونیة مختلفة، دیوان اسلیمان، نظ يعل علي.8

.2000سنة 

لحسین بن شیخ آث ملویا، الملتقى في عقد البیع، دراسة فقهیة قانونیة وقضائیة، .9

.2006الطبعة الثانیة، دار هومه للطباعة والنشر، الجزائر، سنة 

فكر الجامعي بمصر ماجدة مصطفى شبانة، النیابة القانونیة، بدون طبعة، دار ال.10

.2004، سنة )الإسكندریة(

-2009سنة الجزائر،عقد البیع، بدون طبعة، ، دروس فيمحمد شریف كتو.11

2010.

:الكتب المتخصصة/ب

ة، توزیع مؤسسة شباب بدران أبو العنین بدران، المواریث والوصیة والهبة، بدون طبع.1

.1975،مصر،لإسكندریةا ةجامع
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وان المطبوعات ، دیالجزء الأولفي شرح قانون الأسرة،، الوجیز بلحاج العربي.2

2008.الجزائر،الجامعیة، 

ث التعدیلات ومعلقا علیه بقرارات المحكمة العربي، قانون الأسرة وفقا لأحدبلحاج.3

.2010ورة، الطبعة الرابعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، لجزائر، شنالعلیا الم

دار الكتاب الحدیث، ق الأولاد الصغار،وحقو بولحیة نور الدین، الزواج والطلاق .4

.2009القاهرة،

دار محمود للنشر والتوزیع، لى لمال بمحاكم الأسرة،حارس علي القطري، الولایة ع.5

.2000مصر، سنة 

شتوان بلقاسم، النیابة الشرعیة في ضوء المذاهب الفقهیة والقوانین العربیة، الطبعة .6

.1992سنةالإسكندریة، مصر،القانونیة،الأولى، مكتبة الوفاء 

لإسلامیة والقانون، صلاح جمعة حسن الجبوري، الولایة على النفس في الشریعة ا.7

.1972سنة لنشر،بدون دار ا

عبد الحمید محمد محي الدین، الأحوال الشخصیة في الشریعة الإسلامیة، المكتبة .8

.النشر، بدون سنة)لبنان(العامة لبیروت 

للنشر   دار الألفة نون الولایة على النفس،على قا د سرور، التعلیقعبد االله سید أحم.9

.2002بامنیا، سنة ،لتوزیع الكتب القانونیةاو 

ت المالیة، دراسة مقارنة بین قزامل سیف رجب، النیابة عن الغیر في التصرفا.10

، سنة )الأردن(ة الإسلامیة والقانون، دار المناهج للنشر والتوزیع، عمان عیلشر ا

2010.

.1988سنة مصر،هرة، شرح قانون الوصیة، دار الفكر العربي،محمد أبو ز .11

لنشر، لالولایة على المال، مكتبة الملك، فهد الوطنیة محمد عبد العزیز النمي، .12

.2012، سنة )السعودیة(الریاض 
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السباعي، الأحوال الشخصیة في الأهلیة والشخصیة والتركات، الطبعة  ىمصطف.13

.2007، المطبعة الجدیدة، مصر، بدون الخامسة

ار ومكتبة الهلال، د ي المسؤولیة الجنائیة،لأسباب المانعة فامصعب الهادي بابكرـ .14

.1989بدون بلد،

القانون معوض عبد التواب، الولایة على المال، الطبعة الثانیة، مكتبة عالم الفكر و .15

.2003سنة مصر،للنشر والتوزیع، 

، الثانیة، الطبعة زء الثالثجالوعة الأحوال الشخصیة، معوض عبد التواب، موس.16

.1997، سنة )مصر(منشأة المعارف، الإسكندریة 

:الرسائل والمذكرات الجامعیة-3

:الرسائل/ أ

، رسالة دكتوراه، كلیة "دراسة مقارنة"بوكرزازة أحمد، المسؤولیة المدنیة للقاصر، .1

.2014قوق، جامعة قسنطینة سنة الح

علي عادل یحي، النظریة العامة للأهلیة الجنائیة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه قرني.2

.النشرسنةالقانون، جامعة القاهرة، دون  في

مكي خالدیة، الحمایة القانونیة للقاصر في إطار القوانین المتعلقة بالتمهین، رسالة .3

وهران، جامعةدكتوراه في القانون الاجتماعي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،

  .2011ةسن

دراسة تحلیلیة (الجرائم الماسة بالأسرة في القوانین المغاربیة ،منصوري المبروك.4

ید، ، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقا)مقارنة

  .  2014ةتلمسان، سن
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